
 طرابلس – عكست الزيارة التي أداها 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي إلى العاصمة 
طرابلس الأحد سعيا من الدوحة لتثبيت 
نفوذها وحضورها العســـكري والأمني 
في ليبيا رغم المخاطر التي قد يســـببها 
ذلـــك فـــي ظل اســـتمرار الخلافـــات بين 

الفرقاء الليبيين.
وأعلن وزير الخارجيـــة القطري عن 
تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة 
ســـابقا بين الدوحة وطرابلس في إشارة 
علـــى ما يبدو إلى مذكرة التفاهم الأمنية 
التـــي وقعتهـــا قطـــر وليبيـــا ممثلة في 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 

نوفمبر 2020.
وأكد الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني علـــى موقف بلاده الثابت تجاه 
ليبيا، ودعـــم العملية السياســـية تحت 

قيادة الأمم المتحدة.
وتابـــع ”اتفقنـــا على تشـــكيل لجنة 
لدراســـة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، 
إضافـــة إلى تشـــكيل فرق عمـــل لتقييم 
مجـــالات الدعم“، معربا عـــن تطلعه إلى 
إجـــراء زيـــارات متبادلة بين مســـؤولي 

البلدين لزيادة فرص التعاون.

وتأتـــي هـــذه الزيـــارة، التـــي دامت 
يوما واحدا وهـــي أول زيارة منذ 2013، 
فـــي وقت لا تـــزال فيه الخلافـــات قائمة 
بين الفرقـــاء الليبيين بشـــأن العديد من 
الملفـــات في مقدمتهـــا إخـــراج المرتزقة 
عمليـــة  وهـــي  الأجنبيـــة،  والقـــوات 
تحظـــى بدعم دولي وأممـــي لكن حكومة 
عبدالحميد  برئاســـة  الوطنية  الوحـــدة 
فيهـــا  المضـــي  عـــن  عاجـــزة  الدبيبـــة 

قدما.

ويرى مراقبون أن تفعيل الاتفاقيات 
الموقعة بين قطـــر وليبيا، خاصة الأمنية 
والعســـكرية منها، قد يُفضي إلى تفاقم 
الخلافات بـــين الفرقاء لاســـيما في ظل 
القناعـــة التي ترســـخت بشـــأن ضرورة 
ســـحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
مـــن ليبيا وهـــو مـــا تنص عليـــه كذلك 

التفاهمات الليبية.
ويُطالـــب الجيـــش الوطنـــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر بسحب كافة القوات 
الأجنبيـــة من البلاد، وهو مطلب يرفضه 

الإخوان المتحالفون مع قطر وتركيا.
وكانـــت قطـــر قد وقعت مـــع حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة ســـابقا في 
لتعزيـــز  تفاهـــم  مذكـــرة  أكتوبـــر 2020 
التعاون الأمني وذلك بعد اتفاق عسكري 
جرى توقيعه في أغســـطس يُتيح إرسال 
الدوحة مستشـــارين عســـكريين لتدريب 
الميليشـــيات الليبيـــة المتمركـــزة غـــرب 

البلاد.
وبالرغم من رياح التغيرات الإقليمية 
التي هبـــت مؤخرا بالتزامن مع التقارب 
القطـــري المصري إلا أن تحركات الدوحة 
تثير مخـــاوف في ليبيا خاصة أن اتفاق 
وقف إطلاق النـــار الموقع في جنيف في 

أكتوبـــر الماضي لا يزال هشـــا إذ لم يتم 
تنفيـــذ بنوده حتى الآن، لاســـيما البنود 
المتعلقة بفتح الطريق الساحلي وسحب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة وتوحيد 

المؤسسة العسكرية.
ورحبت وزيرة الخارجية في حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة نجـــلاء المنقوش في 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظيرهـــا القطري 
بخطـــوات التقارب القطـــري – المصري، 
قائلـــة ”إنه مما لا شـــك فيـــه أن مصلحة 
دولنـــا ومنطقتنـــا تتطلـــب منـــا العمل 
بانســـجام وتجانـــس يخـــدم قضايانـــا 
المصيريـــة ولعـــل العـــدوان الأخير على 
وحـــدة  يؤكـــد  الفلســـطيني  الشـــعب 
شـــعوبنا ضد قضاياه المصيرية ويؤكد 
حاجتنا إلى تفعيل آليات العمل العربي 

المشترك“.
تعرضت  التـــي  المنقوش،  وأشـــادت 
مؤخرا إلى حملة شرســـة مـــن الإخوان 
والمقربين منهم بسبب دعوتها تركيا إلى 
ســـحب قواتها والمرتزقة الذين جلبتهم 
إلـــى ليبيـــا، بـ“الـــدور القطـــري الداعم 
لليبيـــا منـــذ 2011 وللمجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنية منـــذ الأيام 
الأولـــى لتوليهم مهامهم“، مشـــيرة إلى 

“رغبـــة ليبيا فـــي الاســـتفادة من تجربة 
قطر في دعم حكومة الوحدة الوطنية في 
التنميـــة والبنـــاء والتطوير في مختلف 
المجالات وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، 
خاصـــة مجـــال الكهربـــاء الـــذي تمـــت 
بخصوصه عدة تفاهمات مع المختصين 
في هذا المجال لتنفيذها في أســـرع وقت 

ممكن“.
كما أعلنـــت وزيرة الخارجية الليبية 
عن إعادة فتح ســـفارة قطر في طرابلس 

قريبا دون أن تحُدد الموعد.
وتشهد ليبيا فترة انتقالية من المقرر 
أن تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاســـية 
فـــي 24 ديســـمبر المقبل وفقـــا لما تنص 
عليه تفاهمات جنيف السويسرية، وهو 
استحقاق تحضّر له حكومة عبدالحميد 

الدبيبة ويحظى بدعم دولي واسع.
لكـــن الخلافـــات حـــول العديـــد من 
النقاط لا تزال تخيم على المشـــهد الليبي 
حيث يناور الإخـــوان، وهم حلفاء لقطر 
وتركيـــا، مـــن أجـــل عرقلة الاســـتحقاق 
المذكور، علاوة على منع ســـحب المرتزقة 
والقـــوات الأجنبية، وهـــي خطوة هامة 
لتعبيـــد الطريـــق أمـــام الاســـتقرار في 

البلاد.

الأحـــد  إســـبانيا  بعثـــت   – مدريــد   
بإشـــارات جديـــدة لتخفيف حـــدة الأزمة 
مع المغرب بسبب استقبالها لزعيم جبهة 
غالي  إبراهيم  الانفصالية  البوليســـاريو 

لأسباب صحية.
وقالـــت مدريد الأحد إنـــه لا بد لزعيم 
جبهـــة البوليســـاريو أن يواجه اتهامات 
قانونية بحقه أمام القضاء في إســـبانيا 

قبل مغادرتها.
وجاء ذلـــك بعد أن اســـتدعى المغرب 
ســـفيرته في إسبانيا للتشـــاور الأسبوع 
الماضـــي، وأفادت الســـفيرة الجمعة بأن 
العلاقات بين البلدين ســـتزداد سوءا إذا 

غادر غالي إسبانيا دون محاكمة.
ويواجه غالي اســـتدعاء للمثول أمام 
القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب 

مرفوعة ضده.
وأثار قرار إســـبانيا استضافة غالي 
دون إبـــلاغ الربـــاط وباســـتخدام وثائق 
سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار، 

غضب الرباط.
وأشـــارت وزيرة الخارجية الإسبانية 
أرانتشـــا غونزاليـــس لايا إلـــى أن غالي 
عليه مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام 
المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى 
من مشكلاته الصحية وإصابته بفايروس 

كوفيد – 19 وقبل أن يعود لإلى الجزائر.
وصرّحت للإذاعة الوطنية الإسبانية 
”وعدنا بمعاملـــة هذا الشـــخص معاملة 
إنســـانية. كان فـــي وضع حرج بســـبب 
ومنهـــا  المتعـــددة  الصحيـــة  مشـــكلاته 

إصابته الشديدة بكوفيد – 19“.
وتابعت وزيرة الخارجية الإســـبانية 
قائلـــة ”عندمـــا يتعافـــى ســـيعود إلـــى 
بلاده. وفي تلك الأثناء ســـيواجه سلسلة 
أن  ونأمـــل  القضائيـــة  الدعـــاوى  مـــن 
يتـــم التزاماته تجـــاه النظـــام القضائي 

الإسباني“.
وحث المغرب إســـبانيا الســـبت على 
فتح تحقيـــق في ملابســـات دخول زعيم 
الجبهة الانفصالية الأراضي الإســـبانية 

لتلقـــي العـــلاج الطبي وتفســـير نتائجه 
للرباط.

وتدعـــم الجزائـــر وتســـتضيف قادة 
البوليساريو ضد المغرب. ويُعتبر الدفاع 
عـــن ســـيادة المغرب علـــى صحرائه ركنا 
أساسيا في السياسة الخارجية للمملكة.

وكان القضاء الإســـباني فتح تحقيقا 
حـــول شـــبهة تـــورط إبراهيـــم غالي في 
”جرائـــم ضد الإنســـانية“ بعـــد أن رفعت 

الجمعية الصحراويـــة للدفاع عن حقوق 
الإنســـان دعوى ضـــده واتهمته بارتكاب 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان فـــي حق 
معارضـــين صحراويين في مخيم تندوف 

غرب الجزائر.

بوليســـاريو  جبهـــة  زعيـــم  ودعـــي 
إلـــى المثول أمـــام القضاء فـــي الأول من 
يونيو علـــى خلفية قضيـــة أخرى اتهمه 
فيهـــا المنشـــق عن الجبهة فاضـــل بريكة 

بـ“التعذيب“.
وأودع غالـــي فـــي أبريل مستشـــفى 
في مدينة لوغرونيو شـــمال إسبانيا إثر 
إصابته بكوفيد – 19، وأفادت الجبهة أنه 

”يتماثل للشفاء“.
عن  وأعلنـــت مجلة ”جـــون أفريـــك“ 
وجود غالي في إســـبانيا، وقالت حينها 
إن ”فريقـــا من الأطبـــاء الجزائريين رافق 
الزعيـــم الصحراوي إلى سرقســـطة على 
متن طائرة طبية اســـتأجرتها الرئاســـة 
الجزائريـــة“. وتؤكد الصحافـــة المغربية 
أن غالي ســـافر بجواز ســـفر دبلوماسي 

جزائري.
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البوليساريو أن يواجه 

اتهامات قانونية بحقه أمام 

القضاء في إسبانيا قبل 

مغادرتها
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محاولة إسبانية لتدارك الموقف

ستتم إعادة فتح

سفارة قطر

في طرابلس قريبا

نجلاء المنقوش

ــــــارة التي أداها وزير الخارجية  الزي
ــــــن  ب محمــــــد  الشــــــيخ  القطــــــري 
عبدالرحمــــــن آل ثاني إلى العاصمة 
طرابلس تعكس تحركا قطريا لتثبيت 
والعسكري  الأمني  الدوحة  حضور 
في ليبيا التي تشــــــهد هدوءا حذرا، 
ــــــب القطري مع  ــــــث اتفــــــق الجان حي
ــــــة نجلاء  ــــــة الليبي ــــــرة الخارجي وزي
المنقوش على تفعيل الاتفاقيات التي 

تم توقيعها في وقت سابق. 

قطر تتحرك لتثبيت حضورها الأمني 

والعسكري في ليبيا
تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين الدوحة وطرابلس

ارتياح قطري لنتائج الزيارة

إسبانيا تسعى لتخفيف 

حدة الأزمة مع المغرب 

بمحاكمة زعيم البوليساريو

 الجزائر – سلطت الاتهامات التي وجهها 
رئيس أركان الجيـــش الجزائري الجنرال 
سعيد شنقريحة لجهات معادية باستغلال 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات 
الإلكترونية لضرب استقرار البلاد الضوء 
على الخلط الذي تتعمد السلطة الجزائرية 
القيام به بين الأمـــن الإلكتروني ومحتوى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بهدف مزيد 

التضييق على الحريات.
المؤسســـة  فـــي  الأول  الرجـــل  ولمـــح 
العســـكرية الجزائريـــة بذلـــك إلى بعض 
لاســـيما  السياســـية،  المعارضـــة  دوائـــر 
التـــي صنفتها الجزائر مؤخـــرا في خانة 
التنظيمـــات الإرهابية، كحركتي ”رشـــاد“ 

واستقلال القبائل ”ماك“.
وصرّح رئيس أركان الجيش الجزائري 
الجنرال ســـعيد شنقريحة في ندوة ”الأمن 
والدفاع السيبراني رهانات وتحديات“ بأن 
”مواقـــع وتطبيقات التواصـــل الاجتماعي 
أصبحت مـــلاذا آمنـــا لشـــبكات إجرامية 
منظمة، معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة 

الجزائرية“.
ولم يغفل المتحدث إشاراته إلى بعض 
الجهـــات التي تقـــود شـــبكات إلكترونية 
تعمـــل علـــى اختـــراق الأمـــن الإلكتروني 
والإســـتراتيجي لمؤسسات سيادية، والتي 

كان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة 
عمار بلحيمر قد ذكر بشـــأنها أن ”الجهات 
المختصـــة ضبطـــت شـــبكات إلكترونيـــة 
تستهدف أمن واســـتقرار البلاد، وتشتغل 

من مدن وعواصم غربية وعربية“.
الشـــبكات  تلـــك  شـــنقريحة  واتهـــم 
بـ“شـــنّ حملات تحريضيـــة هدفها ضرب 
اســـتقرار البـــلاد وزرع الفتنة بـــين أفراد 
الشـــعب الجزائـــري، وقـــد عرفـــت بلادنا 
الجزائر العديد من الهجمات الســـيبرانية 
التي اســـتهدفت مواقـــع حكومية، وأخرى 
تابعـــة لمؤسســـات اقتصاديـــة وحيويـــة 

إســـتراتيجية، وازدادت هـــذه الهجمـــات 
حدة وكثافة في الآونة الأخيرة، مع خروج 
بلادنا مـــن أزمتها ودخولهـــا مرحلة بناء 
الجزائر الجديدة التي سطّر معالمها رئيس 

الجمهورية“.
وتابع ”كما شـــكلت مواقع وتطبيقات 
لشـــبكات  مـــلاذا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بحقدهـــا  معروفـــة  منظمـــة،  إجراميـــة 
وكراهيتها للدولة الجزائرية، المشهود لها 
بمبادئها الثابتة وقيمها الإنسانية النبيلة 
وثورتها التحريرية الفريدة من نوعها في 
التاريخ، لتشـــن حملات تحريضية، تهدف 

مـــن خلالها إلى ضـــرب الاســـتقرار وزرع 
الفتنـــة بين أفراد الشـــعب الواحد، وباتت 
اليـــوم واضحة غايات محـــاولات التلاعب 
وبث الرسائل الدعائية والتسويق للأفكار 
الهدّامـــة من طـــرف تلك الشـــبكات، خدمة 
لأجندات خبيثة أضحت مكشوفة للجميع“.
وســـخرت قيـــادة الجيـــش الجزائري 
في الســـنوات الأخيـــرة إمكانيات ضخمة 
للأمن السيبراني، كما استحدثت مديريات 
مختصة في مختلف القطاعات العســـكرية 
والأمنيـــة لمتابعـــة ما ينشـــر ويبـــث على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما ما 
تصفه بـ“الحملات المغرضة التي تستهدف 

أمن واستقرار البلاد“.
غير أنـــه فـــي المقابل تحولـــت ذريعة 
الأمن الإلكتروني إلى مبرر لممارســـة المزيد 
من التضييق والمراقبة على تلك الشبكات، 
وتحـــول محتـــوى تلك المنصـــات إلى تهم 
تلاحـــق الكثيـــر مـــن الجزائريـــين خاصة 
أولئك المعروفين بمواقفهم المناوئة للسلطة 
القائمـــة، وهو مـــا وضع واقـــع الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة أمام محـــك حقيقي، 
حيـــث يتابـــع الكثير مـــن الموقوفين خلال 
الســـنوات الأخيرة بتهم النشـــر المغرض 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن 
”مهمة حماية وتأمين، والدفاع عن فضائنا 
السيبراني، هي مسؤولية جماعية، تُضمن 

مـــن خـــلال إســـتراتيجية وطنية شـــاملة 
للأمن الســـيبراني، يتعين أن ينخرط فيها 
الجميع، بداية من المواطن، من خلال وعيه 
بالمخاطر التي ينضوي عليها هذا الفضاء 
وتقيده الصارم بالإجراءات الســـليمة عند 
اســـتخدام الوســـائل التكنولوجية، فضلا 
عـــن دور المختصـــين في هـــذا المجال عبر 
المســـاهمة بخبراتهم وآرائهـــم في إنجاح 
إلـــى  وصـــولا  الوطنيـــة،  الإســـتراتيجية 
المسؤولين على كل المستويات، مع الحرص 
الدائم على التكيف مع التحولات السريعة 
للفضـــاء الســـيبراني، وتوفيـــر الحلـــول 
اللازمة ســـواء الإســـتباقية، أو العلاجية، 
الكفيلـــة بحمايـــة رصيدنـــا المعلوماتـــي 
مـــن جهة، والحفـــاظ على حقـــوق وحرية 

مواطنينا من جهة أخرى“.
ومازالـــت الجزائر تحتـــل ذيل ترتيب 
دول العالـــم فـــي مجـــال تدفـــق الإنترنت، 
إلـــى  المختصـــة  الســـلطات  تلجـــأ  كمـــا 
قطعهـــا في بعـــض الأحيان، ممـــا يكرس 
طبيعـــة الاقتصـــاد القائم فـــي البلاد، رغم 
خطـــاب اقتصـــاد الرقمنة الـــذي ترافع له 
الحكومة واســـتحدثت له الســـلطة وزارة 

كاملة.
وفي ظـــل غياب بدائـــل حقيقية وعدم 
تحكم في هذا القطاع، تلجأ الحكومة خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى قطع الشبكة خلال 
أيام اجتيـــاز امتحان شـــهادة البكالوريا، 

كمـــا لجأت إلـــى ذبذبتهـــا أو قطعها كلية 
خلال أيام الجمعة طيلة العامين الأخيرين، 
الاحتجاجـــات  تســـويق  دون  للحيلولـــة 
السياسية والمسيرات الشعبية الأسبوعية، 
وهـــو ما صنـــف البـــلاد في خانـــة الدول 

البدائية في هذا المجال.

 ومع ذلك، ســـجلت المصالح المختصة 
محـــاولات لاختـــراق بعـــض المؤسســـات 
والهيئـــات الســـيادية، على غـــرار بعض 
الوزارات والشـــركات الكبرى كسوناطراك 
النفطيـــة وســـونلغاز (توزيـــع الكهربـــاء 
المحاولات  التحقيقات  وأرجعـــت  والغاز)، 

إلى جهات خارجية.
التكنولوجيـــات  فـــي  خبـــراء  ولكـــن 
الاتصالية يـــرون أن لبســـا متعمدا مازال 
قائمـــا في عمل الســـلطة في هـــذا المجال، 
بتعمد الخلـــط بين الأمن الإلكتروني، وبين 
المحتوى الذي يبث أو ينشـــر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، الذي يندرج في إطار 
حريات الأفراد، خاصة في ظل غياب إعلام 

مهني بالبلاد.   تمهيد لمزيد التضييق على الحريات

صابر بليدي

 الجيش ضبط شبكات 

إلكترونية تستهدف أمن 

واستقرار البلاد

سعيد شنقريحة

الحكومة الجزائرية تخلط بين الأمن الإلكتروني ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي

الجيش يحذر من شبكات إجرامية ناشطة على المنصات الإلكترونية


